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216633 ‐ حم الزواج إذا تم عل نفقة المرأة وه راضية بذلك طيبة به نفسها

السؤال

هل يجوز الزواج عل نفقة المرأة وبرضاها ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

أوجب اله سبحانه عل الرجل إذا أراد الزواج بالمرأة أن يدفع لها صداقا , فقال تعال : ( وآتُوا النّساء صدُقَاتهِن نحلَةً )

جيرج نابدٍ وزَي نابةُ وقَتَاداسٍ وبع ناب قَالَه ، اجزْوْل ةيا ذِهه ف طَابالْختفسيره (5 /23 )  : " و ف النساء/ 4 ، قال القرطب

. انته " اجِهِمزْو منْهلَةً محورِ نهالْم طَاءعوا بِاعرتَبنْ يبِا َالتَع هال مهرما ،

. انته " هلَيع عمجم وهو ، ةارلْمدَاقِ لوبِ الصۇج َلع ةُ تَدُليا ذِهتفسيره (5 / (24 : " ه وقال أيضا ف

ثم أجاز اله سبحانه للمرأة أن تتنازل لزوجها عن صداقها كله ، أو بعضه ، فقال تعال : ( فَانْ طبن لَم عن شَء منْه نَفْسا

فَلُوه هنيىا مرِيىا ) النساء/4.

قال القرطب ف تفسيره (5 /24 ) : " قَولُه تَعالَ : ( فَانْ طبن لَم عن شَء منْه نَفْساً) مخَاطَبةٌ لْزْواج ، ويدُل بِعمومه علَ انَّ

. انته " اءالْفُقَه ورهمج قَال بِهةً ، وزائا : جِبثَي وا انَتا كرِا ، بجِهوزا لدَاقَهص ةارةَ الْمبه

وف تشريع المهر وإلزام الأزواج به حم كثيرة , منها: أن هذا المال المبذول من الرجل لزوجته يدل عل شرف عقد الناح ،

اسانانته , وهو إعزاز للمرأة وإكرام لها , ويمنع الرجال من التلاعب بالنساء تزوجا وتطليقا , ولذا قال الوخطورته وم

رحمه اله : " لو لم يجب المهر بنفس العقد ، لا يبال الزوج عن إزالة هذا الملك بأدن خشونة تحدث بينهما ؛ لأنه لا يشق عليه

إزالته ، لما لم يخف لزوم المهر ، فلا تحصل المقاصد المطلوبة من الناح ؛ ولأن مصالح الناح ومقاصده لا تحصل إلا

بالموافقة , ولا تحصل الموافقة إلا إذا كانت المرأة عزيزة مرمة عند الزوج ، ولا عزة إلا بانسداد طريق الوصول إليها إلا بمال

له خَطر [ أي : قيمة ] عنده ؛ لأن ما ضاق طريق إصابته ، يعز ف الأعين ، فيعز به إمساكه ، وما يتيسر طريق إصابته ، يهون

ف الأعين ، فيهون إمساكه , ومت هانت ف أعين الزوج ، تلحقها الوحشة ، فلا تقع الموافقة ، فلا تحصل مقاصد الناح " .

انته من " بدائع الصنائع ف ترتيب الشرائع " (2 / 275) .

من هنا يعلم : أن المهر لا بد منه ف الناح ، ولو كان شيئا يسيرا , ويجوز للمرأة أن تتنازل عنه لزوجها بعد الزواج , وقد سبق

أن بينا ف الفتوى رقم : (150813) .
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ثانيا :

أما أن تنفق المرأة عل زوجها بعد الزواج ، أو تعطيه مالا ، أو تتفل له بالسن ، أو تتحمل تاليف الزفاف : فهذا لا حرج فيه ,

لنه ولا شك يخدش من مانة الرجل ، ويضعف قوامته عل زوجته , فإن اله سبحانه جعل القوامة للرجل عل زوجته بأمور ,

منها: إنفاقه عليها , قال تعال : ( الرِجال قَوامونَ علَ النّساء بِما فَضل اله بعضهم علَ بعضٍ وبِما انْفَقُوا من اموالهِم )النساء

امالْقَوو ، دِيبِهِنتَا َللَّطُونَ عسم : يا ( اءسّالن َلونَ عامقَو الِجالر ) : َالتَع لُهتفسيره (2 / 207) : " قَو 34 , قال البغوي ف/

: نعي ، ( ٍضعب َلع مهضعب هال لا فَضبِم ) ، ِدِيبالتَّاالتَّدْبِيرِ وو حالصبِالْم مالْقَائ وهلَغُ ، وبا امالْقَودٍ ، واحو ًنعبِم ِمالْقَيو

.انته " النَّفَقَةرِ وهالْم طَاءعا :نعي ( هِمالوما ننْفَقُوا ما ابِمو ) ... ةيِالْوو الدِّينو قْلالْع ةادبِزِي ، اءسّالن َلع الِجالر لفَض

ومن هذه الآية الريمة استنبط أهل العلم : أن الرجل إذا عجز عن الإنفاق عل زوجته ، سقطت قوامته عليها , وإذا سقطت

قوامته عليها ، كان لها فسخ الناح .

ني ا : لَمهنَفَقَت نع زجع َتم نَّها ( هِموالما ننْفَقُوا مبِما او ) :َالتَع لُهتفسيره (5 / 169) : " فَهِم العلماء من قَو ف قال القرطب

نةٌ محاضلَةٌ ود يهفو ، احّالن هلج َودِ الَّذِي شُرِعقْصالِ الْموزقْدِ ، لخُ الْعا فَسانَ لَها ، كهلَيا عامقَو ني ذَا لَماا ، وهلَيا عامقَو

.انته "عالشَّافكٍ والم بذْهم وهو ، ةوسْالو ارِ بِالنَّفَقَةسعنْدَ اع احّالن خوتِ فَسثُب َلع هجذَا الْوه

ولذلك فإن هذا الأمر ‐ وهو إنفاق الزوجة عل زوجها بعد الزواج وتحملها لتاليف الزواج عدا المهر ‐ وإن كان جائزا ما

دامت المرأة راضية بذلك طيبة به نفسها , فإنا لا ننصح الزوج أن يفعل ذلك ، بل ننصحه ، إن كان ذا مال ، أن يتول هو

الإنفاق عل بيته وزوجته , وإن لم ين له مال ، فعليه أن يعمل ليسب المال ، ثم ينفق عل بيته وزوجته , فهذا أفضل عند اله

, وأحسن للزوج , وأعون له عل قيامه عل زوجته , وفيه الأجر العظيم والثواب البير .

َلع دَّقْت بِهتَص دِينَارو , ةقَبر نْفَقْته فا دِينَارو , هال بِيلس نْفَقْته فا ا : ( دِينَارفُوعرةَ مريره ِبا ن( 995 )ع ملسفقد أخرج م

مسين , ودِينَار انْفَقْته علَ اهلك , اعظَمها اجرا الَّذِي انْفَقْته علَ اهلك ).

دِينَار لجالر قُهنْفدِينَارٍ ي لفْضا : ( افُوعره عليه وسلم مال صل هولِ السر َلوانَ مبثَو نأيضا (994 ) وغيره ع ملسوأخرج م

ينْفقُه علَ عياله , ودِينَار ينْفقُه علَ دابته ف سبِيل اله , ودِينَار ينْفقُه علَ اصحابِه ف سبِيل اله ) ، قَال ابو قَبةَ : بدَا بِالْعيالِ .

" . يهِمغْنيو بِه هال مهنْفَعي وا ، هال مفُّهعغَارٍ ، يالٍ صيع َلع قنْفي لجر نا مرجا ظَمعا لجر ياةَ : وبَو قبا قَال ثُم

وف صحيح البخاري (1295) ، وصحيح مسلم (1628) عن سعدِ بن ابِ وقَّاصٍ رض اله عنه : " ( انَّ رسول اله صل اله

عليه وسلم قَال لَه وانَّك لَن تُنْفق نَفَقَةً تَبتَغ بِها وجه اله إ اجِرت علَيها ، حتَّ ما تَجعل ف ف امراتك ) اي ف فَمها .

) : ه عليه وسلم قَالال صل ِالنَّب نه عنه عال رض ِدْرِيودٍ الْبعسم ِبا نالبخاري ( 55 ) ، ومسلم أيضا ( 1002 ) ع فو

إذَا انْفَق الرجل علَ اهله نَفَقَةً وهو يحتَسبها كانَت لَه صدَقَةً ) .

واله أعلم .


